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حم الإنار ف مسائل الخلاف

تاريخ الإضافة: الإثنين, 05/03/2018 ‐ 14:03

الشيخ: 
ه المزروعإبراهيم بن عبد ال

القسم: 
أحام متفرقة

الفقه

بسم اله الرحمن الرحيم

الحمد له رب العالمين والصلاةُ والسلام عل خاتم النبيين، وأشهدُ أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له

وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد:

مقدّمةٌ

فإنّ الأمر بالمعروف والنه عن المنر مجمع عل وجوبِهما، لا يعلَم ف ذلك خلاف، ورغم ذلك، اختلفت

آراء العلماء ف بعض موضوعاتها ومن هذه الموضوعات:

( حم الإنار ف مسائل الخلاف)

يترتب عل الاختلافِ آثار كبيرةٌ وخطيرةٌ وبعضهم يقول:

أ‐ نتعاون فيما اتفقنا عليه.
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ب‐ يعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه.

ولأهمية وخطورة هذا الموضوع سنتلّم فيه.

 قال: الإمام الشوكان رحمه اله: ( هذه المقالة قد صارت أعظم ذريعة إل سدَّ باب الأمر بالمعروف

والنه عن المنر، وقد وجب الأمر بما هو معروف من معروفاتِ الشرع، والنه عما هو منر من

يجب رذلك ، فقولُه من من أهل العلم بما يخالف والسنَّةُ، وإن قال: القائل تابذلك ال ومعيار ،راتهمن

إناره عليه أولا ، ثم عل العامل به ثانياً.([1])

(يوجد مذهبان ف المسألة)

1-   يرى بعض العلماء أنه لا إنار ف مسائل الخلافِ وأن العبرةَ ف ذلك بمذاهب الناس فل من تمذهب

بمذهبٍ لا ينر عليه ف مسائل الخلاف.

2- صرح بعض العلماء أن العبرةَ ف الإنارِ بالنص لا بمذاهب الناس، فل من خالف النص ينرعليه

سواء ۇجد خلاف بين العلماء أم لا يوجد وقبل استعراض القولين ومن قال بهما والترجيح بينهما لابد من

تعريف العنوان.

ما المقصود بحم الإنار ف مسائل الخلاف ؟

المقصود (بحــم) أي الأحام الشرعية الخمسة وه الواجب، والمستحب، والمباح، والمروه، والحرام.

المقصود (بالإنار) أي الاحتساب وهو الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنه عن المنر إذا ظهر فعلُه،

وقد يون الإنار بالتعريف أو بالوعظ أو بالزجر أو التوبيخ أو الهجر وهذا.
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‐:ار الثلاثة وهمراتب الإن

(الإنار باليد ثم اللسان ثم بالقلب)

أما المقصۇد (بمسائل الخلاف) فه المسائل الت اختلف فيها علماء الأمة وه عل نوعين :‐

أ‐ مسائل الخلافِ غير الاجتهادية وه الت ۇجدَ فيها نص صريح أو نصوص تدل عل صحة أحدِ الآراء

فيها.

ب‐ مسائل الخلافِ الاجتهاديةُ وه المسائل الت لا يوجدُ فيها نص صريح يدل عل صحة أحد الآراء فيها

.ه تعالبيانه إن شاء ال ارِ فيه سيأتللإن ممن هذين النوعين ح لول

ت‐ لا إنـار فـ مسائـل الخلاف وأن العـبرةَ فـ الإنـارِ بمذاهـب النـاس   فـل مـن تّمذهـب بمذهـب مـن

المذاهب لا ينر عليه ف مسائل الخلاف([2]).

رأن ين سبةَ، فليس للحنفما هومحل الاجتهاد فلا ح لراً معلوماً بغير اجتهاد،  فون كونُه منث‐ أن ي

به النبيذِ الذي عل الشافع أكلَه الضب والضبع، و متروكِ التسمية، ولا للشافع أن ينر عل الحنف شر

ليس بمسر نعم، لو رأى الشافع شافعياً يشرب النبيذُ، وينح بلا ول ويطأ زوجتَه فالأظهر أنّ له الحسبةَ

والإنار فعل كل مقلِّدٍ اتباعُ مقلدِه ف كل تفصيل فإذا خالفَه فهو عاصٍ بالمخالفة  إلا انَّه يلزم من هذا  أنه

يجوزُ للحنف أن يعترض عل الشافع إذا نح بغير ول  وكذلك الشافع يحتسب عل الحنف إذا شاركه

ف أكل الضب ومتروكِ التسمية  لأنه خلاف معتقدِه.

أجاب العلماء عل كلام الغزال بإجاباتٍ منها :‐

أن جميع ما ذكرت من أمثلة ليست من المسائل الاجتهادية وإنما دلّت نصوص ثابتةٌ عل صحة أحد  
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الآراء فيها، فأكل الضب وردت نصوص صريحةٌ تدل عل أنه ليس بحرام وأنه أكل عل مائدة رسول اله

صل اله عليه وسلم.

 فف البخاري وغيره عن ابن عباس رض اله عنهما عن خالد بن الوليد رض اله عنه: (أنه دخل مع

ه ‐ صلبضب محنوذ، فأهوى إليه رسول ال ه عليه وسلم ‐ بيت ميمونة فأتال ه ‐ صلرسول ال

اله عليه وسلم ‐ بيده، فقال بعض النسوة: أخبروا رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ بما يريد أن

يأكل، فقالوا: هو ضب يا رسول اله فرفع يده، فقلت: أحرام هو يا رسول اله؟ فقال: " لا، ولن لم ين

بأرض قوم فأجدن أعافه "، قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ينظر)

.

ه عليه وسلم ‐ فأكلن علال صل ‐ رواية أخرى عن ابن عباس أيضا: أن أضبا (دعا بهن النب وف

مائدته، فتركهن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ كالمعتذر له، ولو كان حراما ما أكلن عل مائدته ولا

أمر بأكلهن) ([3]).

َّلص هال ولسر قَال ‐ بول اح إلاأنه لا ن عل ه، وكذلك وردت نصوص صريحةٌ تدلأكل علرفلا ين

اله علَيه وسلَّم: «ايما امراة نَحت بِغَيرِ اذْنِ مواليها، فَناحها باطل»، ثََث مراتٍ «فَانْ دخَل بِها

.([4])«لَه لو  نم للْطَانُ ووا فَالسرنْ تَشَاجا، فَانْهم ابصا اا بِملَه رهفَالْم

فيما يعتقدونه صحيحاً ؟ وهم يرونها صحيحةً عل والأشاعرة والفلاسفة المعتزلة علار1-هل يجوزُ الإن

حسبِ مذاهبهم ؟

 2- ما الدليل عل وجوبِ إتباع المقلِّدِ ف كل تفاصيل ؟ وأنه يصير    عاصياً بمخالفته ؟ فالذي امرنا

باتباعه ف كل شء كتاب اله وسنّةُ رسوله  صلى اله عليه وسلم وإجماعُ المسلمين فقط .
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قال تعال:{اتَّبِعواْ ما انزِل الَيم من ربم ولا تَتَّبِعواْ من دونه اولياء قَليلا ما تَذَكرون}[الأعراف:3].

ـــهنَّ الا ـــهاتَّقُـــوا الوا وفَـــانتَه نْـــهع مـــاكـــا نَهمو فَخُـــذُوه ـــولسالر مـــا آتَـــاكوم}:وقـــال تعال 

شَدِيدُ الْعقَاب}[الحشر:7].

امرنَا بالاستسلام والانقياد له هو ما حم به نبينا صل اله عليه وسلم  .

3- ألم يأمر الأئمةُ بتركِ آرائهِم إذا تعارضت مع النصوص ؟

منه فهو أول ما قدرنا عليه، فمن  جاء بأحسن وهو أحسن ه: هذا رأيألم يقل الإمام أبو حنيفةُ رحمه ال

بالصواب  ([5]).

4- ألم يقل الإمام الشافع رحمه اله: أجمع الناس عل أنَّ من استبانت له سنّةٌ عن رسول اله صل اله

عليه وسلم لم ين له أن يدعها لقولِ أحد من الناس ([6]).

5- ألم يقل الإمام أحمد بن حنبل رحمه اله: لا تقلّدن ولا تقلِّد مالاً ولا الأوزاع ولا النخع ولا غيرهم،

([7]) تابِ والسنّةمن حيث أخذوا من ال اموخذِ الأح

هال َلا وهدفَر ءَش ف تُمنْ تَنَازَعفَا }  :تفسير قوله تعال ه فكثير رحمه ال 6- ألم يقل الحافظُ ابن

والرسولِ} [النساء:59].

 قال: هذا أمر من اله تعال بأنّ كل شء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازعُ ف ذلك

إل التاب والسنّة فما حم به التاب والسنّةُ وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال

. ([8])
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المذهب الثان هو الحق بإذن اله تعال: أنه يجب الإنار ف المسائل الخلافية غيرِ الاجتهادية الت ۇجد

عل يدل صريح لا يوجدُ فيها نص الت المسائل ف ارالإن أحدِ الآراء، ولا يجب ةصح عل يدل فيها نص

عليه ويرد رين النص من خالف لالناسِ، ف لا بمذاهب ار بالنصالإن أحدِ الآراء فيها  فالعبرةُ ف ةصح

. قولُه، وهذه أقوال العلماء

 

ولا للقاض غيرِه وكذلك ليس للمفت ه علولا غير محتسب رنه : ولا يرحمه ال النووي 7- يقول الإمام

أن يعترض عل من خالفه إذا لم يخالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً ، واله أعلم  فُيفهم من كلامه أن

للمحتسب والمفت وغيرِهما حق الإنارِ والاعتراضِ عل من خاَلف نصاً أو إجماعاً.

 ار فيها ليس بصحيح فإذا كانَ القولالخلافِ لا إن م إنّ مسائله: وقولُهم رحمه الالقي ابن الإمام 8- يقول 

وجب أو إجماع نّةخلافِ س فإذا كانَ عل ا العمله اتفاقاً،  وأمارسنَّةً أو إجماعاً شائعاً وجب إن يخالف

إناره بحسب درجات الإنار، وأما إذا لم ين ف المسألة سنّةٌ ولا إجماعٌ وللاجتهادِ فيها مساغٌ ، لم تنر

عل من عمل بها مجتهداً أو مقلداً ([9]) .

ثم قال:  والمسائل الت اختلَف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحةَ أحدِ القولين فيها كثير مثل كونِ

الحامل تعتدُّ بوضع الحمل ، وأن إصابةَ الزوج الثان شرطٌ ف حلِّها للأول، وأن الغسل يجب بمجردِ الإيلاج

وإن لم ينزل، وأنَّ المتعةَ حرام وأن النبيذَ المسر حرام وأن المسلم لا يقتل بافرٍ، وأن رفع اليدين عند

الركوع والرفع منه .

9- يقول شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه اله مثل قوله ([10]) .ويقول الإمام الشوكان رحمه اله هذه المقالةُ

بما هو معروف ر، وقد وجب الأمرعن المن سدِّ باب الأمرِ بالمعروف والنه إل ذريعة قد صارت أعظم
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من معروفاتِ الشرع والنه عما هو منر من منراته ومعيار ذلك التاب والسنّةُ([11]) . 

10- قال البخاري رحمه اله:  وكانت الأئمةُ بعد النب يستشيرون الأمناء من أهل العلم ف الأمور المباحة؛

. ([12]) بالنب غير اقتداء إل أو السنّةُ لم يتعدَّوه تابفإذا  وضح ال

[شواهدُ إنارِ السلف عل من خالف النص ف اجتهاده]

1- إنار ابن عمر عل أبيه الفاروق رض اله عنهما نهيه عن حج التمتّع، فحين سأل عن التمتع بالعمرة

إن كان أب عمر: أرأيت عنها فقال ابن فقال الرجل: إنّ أباك قد نه ،حلال عمر: "ه الحج قال ابن إل

نه عنها وصنعها رسول اله e  أمر أب يتُبع أم أمر رسولِ اله فقال الرجل : بل أمر رسول اله صل اله

عليه وسلم، فقال ابن عمر لقد صنعها رسول اله صل اله عليه وسلم"([13]).

2- إنار ابن عباس عل عل رض اله عنهم إحراقَه للمرتدين([14]) .

قهم لنهأنا لم أحر عباس فقال: لو كنت والمرتدين ، فبلغ ذلك ابن صحيح أن علياً أحرق بعض الزنادقة 

رسول اله صل اله عليه وسلم، ولقتلتُهم لقول رسول اله صل اله عليه وسلم: "من بدّل دينَه فاقتلُوه 

وعند الترمذي فبلغ ذلك علياً فقال : صدق ابن عباس"([15]) .

3-إنار ابن عباس عل معاوية رض اله عنهم استلامه الركنين الشاميين  فف مسند أحمد وسنن

الترمذي أن معاوية طاف بالبيت مع ابن عباس، فجعل معاويةُ يستلم الأركانَ كلَّها ، فقال له ابن عباس: لم

تستلم هذين الركنيين ولم ين رسول اله صل اله عليه وسلم يستلمهما  فقال معاوية  ليس شء من هذا

البيت مهجوراً  فقال ابن عباس  لقد كانَ لم ف رسول اله صل اله عليه وسلم أسوةٌ حسنةٌ فقال معاوية

قول ابن عباس حينما ظهر له الدليل فرجع معاويةُ إل"  الفتح الربان قال: الشيخ أحمد البنّا ف صدقت

وهذا شأنُ المؤمن إذا ظهر له الحق وكانَ مخالف لرأيه "([16]) .
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4-إنار عائشة عل ابن عمر رض اله عنهم فتواه بنقض النساء رؤوسهن عند الغسل.

5- إنار أم سلمة عل سمرةَ بن جندب رض اله عنهم فتواه بقضاء صلاة الحائض.

6- إنار عمار عل عمر رض اله عنهم منعه الجنب عن الصلاة إذا لم يجد الماء.

إنار الضحاكِ بن سفيان قول عمر بحرمان المرآة من دية زوجها : فقد كان الفاروق يرى أن المرآةَ  لا

ترث من دية زوجها حت قال له الضحاكُ بن سفيان  كتب إل رسول اله صل اله عليه وسلم( أن ورث

.([17]) من دية زوجها  فرجع عمر الضباب امرأة أشيم

قال الشافع رحمه اله : فقد رجع عمر عما كانَ يقض به لحديث الضحاكِ رض اله عنهما .

إخبار أحدٍ أو تذكيره بوجودِ نص يعارض رأيه لا يعن الطعن فيه؛ فقد كانَ خير هذه الأمة بعد نبيها

أصحابه رض اله عنهم إذا شاهدوا أحداً يعارض نصاً أخبروه أو ذكروه به فهل تضمن ذلك الطعن فيمن

أخبروه

 ذكر بعض المسائل الخلافيةَ الت توجدُ فيها النصوص الدالةُ عل صحة أحد الأقوال فيها :‐

عدّةُ الحامل المتوفَّ عنها زوجها قال الجمهور: أن عدَّتها بوضع الحمل حت لو وضعت بعد موتِ  -1

زوجها بلحظة، وقال بعض العلماء أن عدّتها بأقص الأجلين ه أربعة أشهر وعشراً أو وضع الحمل وإذا

بحثنا عن الدليل وجدنا نصاً صريحاً ثابتاً يدل عل أنّ عدّتها بوضع الحمل فقد روى مسلم عن سبيعةَ أن

زوجها توف عنها وه حامل فوضعت حملها بعد وفاته ، فلما طهرت من نفاسها تجملت للخطاّب،

فأنرعليها قريب لها ، فذهبت إل رسول اله صل اله عليه وسلم فسألته فأفتاها بأنها قد حلّت حين

وضعت حملها وأمرها بالتزوج ([18]) .
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صريحةٌ تدل عل وثبتت نصوص ةالحنفي بعض مه الجمهور وأحلَّهاح التحليل:  فقد حرن تحريم  -2

ـلحـه عليـه وسـلم المال ـه صـلـه عنـه قـال: "لعـن رسـول الال تحريمـه منهـا حـديث ابـن مسـعود رضـ

والمحلَّل له" ([19]).

3- اسـتحباب رفـع اليـدين عنـد الركـوع وعنـد الرفـع منـه: الجمهـور علـ اسـتحبابه والحنفيـةُ علـ عـدم

مشروعيته بل بعضهم قال بأنه يبطل الصلاة بل وقال بعضهم من متأخري المغاربة أنه بدعة، وهناك

عشرات الأحاديث الت تدل عل أن النب كانَ يرفع يديه ف الصلاة عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع

منه ([20]) .

 تعيين التبير للدخول ف الصلاة: ثبتت عدّةُ نصوص تدل عل وجوب افتتاح الصلاة بالتبير منها:

 ثبت ف الحديث عن أب هريرة ‐ رض اله عنه ‐ أن الرسول ‐ صل اله عليه وسلم ‐ قال للمسء

صلاته عندما قال له: (علمن يا رسول اله، قال له: إذا قمت إل الصلاة فبر ثم اقرأ ما تيسر معك من

،ورالطُّه لاةالص فْتَاحم» :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال  القرآن ) ِّ ([21]) وحديث مفتاح الصلاة

([22]) «يملا التَّسيلُهلتَحو ،بِيرَّا التهرِيمتَحو

وأخيراً ينرعل من خالف نصاً صريحاً ولا ينر عل غيره .

 

واله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين.
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